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صندوق التضامن الرقمي العالمي
"لنعمل معاً على المستوى المحلي والعالمي لكي تكون الفرص الرقمية التي يتيحها مجتمع المعلومات البازغ دافعاً لإقامة مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً وتعاوناً."

ميثاق صندوق التضامن الرقمي
أنشئ صندوق التضامن الرقمي العالمي في حفل تدشين أقيم بمدينة جنيف في 14 مارس 2005، وشهد هذا الحفل عدداً من رؤساء الدول وبعض كبار المسؤولين من مختلف أنحاء العالم [تفاصيل كاملة].
وتتمثل رسالة هذا الصندوق الوليد في تشجيع وتمويل مشروعات إنمائية لتمكين الشعوب والبلدان المهمشة من أن تحتل مكانها في مجتمع المعلومات. ويعتمد الصندوق على المساهمات الطوعية من أصحاب المصلحة، ويعتبر مكملاً لآليات التمويل القائمة. 

ويجسد هذا الصندوق جهداً جماعياً لإزالة العقبات التي تعترض تمكين المجتمعات والأمم الفقيرة، وسيعالج بعض المشكلات المزمنة مثل الأسعار الباهظة للتكنولوجيا ومنتجاتها ونقص الفرص المتاحة في مجال التدريب.
ويعترف الصندوق أيضاً في الوقت نفسه بأن الفجوة الرقمية ظاهرة لا توجد بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية فحسب، ولكنها ماثلة أيضاً في العالم المتقدم، بين المدن والقرى، بين الرجال والنساء وبين الشباب والكبار.

	إطار

"ينبغي أن يُنظر إلى صندوق التضامن الرقمي باعتباره تجسيداً ملموساً لجهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإيجاد مصادر مبتكرة للتمويل من أجل التنمية حسبما دعا إليه توافق مونتيري. ويمكن أن يساعد هذا الصندوق على تسخير طاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين واستنهاض الفقراء والمهمشين. إن هذا الصندوق يجسد روح الشراكة بين أصحاب المصلحة، وهي مسألة أساسية لإحراز النجاح. وهو ينطلق من تطلعات القاعدة العريضة من البشر ويعترف بالدور الرئيسي للسلطات المحلية. وسيساعد أيضاً على إقامة روابط وثيقة ومثمرة مع القطاع الخاص."

رسالة من كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة


فكرة حان وقتها
عندما انطلقت فكرة إنشاء صندوق طوعي للتضامن الرقمي في عام 2003 أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات، أثارت جدلاً واسعاً. 

وكان الرئيس عبدالله ويد، رئيس السنغال، هو أول من اقترح هذا المفهوم أثناء الاجتماع التحضيري للقمة في فبراير 2003 بصفته منسقاً لمسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
ورأى أنصار هذه الفكرة أن الصندوق هو وسيلة جديدة لمساعدة البلدان الأقل حظاً من الوجهة التكنولوجية على تحسين أو إنشاء بناها التحتية، وذلك في محاولة لتضييق الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي. وأعرب المتشككون عن مخاوفهم إزاء جدوى إدارة آلية تمويلية عالمية أخرى، وتساءلوا عما إذا كانت فعالة ومجدية حقاً.

وبالنظر إلى عدم التوصل إلى توافق في الآراء في نهاية الأمر، طلبت مرحلة جنيف من القمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يشكل فريق مهام لدراسة الآليات التمويلية الحالية والجديدة، بما في ذلك الصندوق الطوعي المقترح للتضامن الرقمي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى المرحلة الثانية من القمة في تونس، في نوفمبر 2005.

ولم يشعر كثير من كبار الداعين إلى إنشاء هذا الصندوق بالارتياح إذ رأوا أن هذه الفكرة قد تأجلت إلى مرحلة تونس في 2005 وقالوا إن إصدار إعلانات عن النوايا ليس كافياً. وفي هذا الصدد قال يوشيو أوتسومي الأمين العام للاتحاد والأمين العام للقمة "رأيت أطرافاً عديدة تدخل في مناقشات مستفيضة حول فكرة إنشاء صندوق جديد لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وذهبت هذه الأطراف إلى حد إنشاء فريق مهام لتقصي أوضاع الصناديق الحالية. بيد أنني لاحظت أن القائمين على تنظيم صندوق التضامن الرقمي اتخذوا فعلاً خطوات ملموسة. حقاً إن الأفعال كانت أقوى من الكلمات وأعلى صوتاً."
وفي اليوم الأخير من مرحلة جنيف من القمة، الموافق 12 ديسمبر 2003، شكّل عمدة جنيف، وعمدة مدينة ليون الفرنسية، ورئيس إقليم تورين (إيطاليا)، والرئيس السنغالي عبدالله ويد، لجنة وأنشأوا صندوق التضامن الرقمي. وتبرعت مدينة جنيف بمبلغ 395 000 دولار أمريكي، وتبرعت ليون بمبلغ 368 000 يورو وأسهمت السنغال بمبلغ 500 000 دولار أمريكي، وهكذا بلغ رأس المال الأوّلي لهذا المشروع مليون يورو.

وعلق السيد أوتسومي قائلاً "إن أفكاراً كثيرة تظل حبيسة مراحل التخطيط لا تتعداها ولاتصل حتى إلى مرحلة الاختبار والتجريب. ولكن الأمر مختلف في حالة صندوق التضامن الرقمي". وأضاف "إنني أشعر بالفخر والاعتزاز لأن الاتحاد أفلح من خلال جهوده في عملية القمة أن يوفر لهذه البذرة التربة الصالحة لكي تنمو وتثمر".
مبدأ جنيف

يستمد صندوق التضامن الرقمي الدعم من الالتزام الطوعي من جانب الهيئات العامة و/أو الكيانات الخاصة التي قررت إنشاء آلية تمويل جديدة من أجل التنمية تسمى "مبدأ جنيف".

ويشمل هذا المبدأ مساهمة قدرها 1 في المائة إلى الصندوق ترتبط بعقود عمومية لمشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي 1 يناير 2005 اعتمدت مدينة جنيف "مبدأ جنيف" وتطبقه حالياً. وطبقاً لهذا المبدأ تتعهد الهيئات العامة في المدينة بإدراج "فقرة عن التضامن الرقمي" في جميع المناقصات التي تعلن عنها وتتعلق بشراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها.

وتلزم الفقرة الخاصة بالتضامن الرقمي الفائز بالمناقصة بأن يتبرع بنسبة 1 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقة، تدفع من هامش الربح، لصندوق التضامن الرقمي.

مساهمات جديدة في الصندوق

وتعهد كثير من المتبرعين الآخرين أثناء حفل التدشين وبعده بتقديم دعمهم ومساهماتهم.

فقد تبرع الرئيس النيجيري أوباسنجو، رئيس الاتحاد الإفريقي، بمبلغ 500 000 يورو، وتعهد بتقديم الدعم الإداري والمالي لمشروعات الصندوق، وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن مساهمة بمبلغ 500 000 دولار أمريكي، مضيفاً أن بلده ستنضم إلى الصندوق كعضو مؤسس.

وأعلن السيد بن عيسى، بالنيابة عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عاهل المغرب، أن بلده ستصبح أيضاً عضواً مؤسساً في الصندوق، وتعهد بتقديم 300 000 يورو. أما السيد ميشيل بارنييه وزير خارجية فرنسا، فقد أكد من جديد تأييد حكومته لما أسماها "فكرة عادلة ورائعة" ترتكز على التضامن العالمي، وتبرع بمبلغ 300 000 يورو. وتعهد الرئيس نغوما مباسوجو، رئيس غينيا الاستوائية، بتقديم 300 000 يورو.
وبالإضافة إلى ذلك تعهد بتقديم 300 000 يورو كل من حكومة كينيا والوكالة الدولية الحكومية للفرانكوفونية ومدينة باريس، ومنطقة بيمونت الإيطالية، ومنطقة رون ألب الفرنسية ومدينة ليل الفرنسية ومنطقة الباسك. وأعلنت غانا عن التبرع بمبلغ 280 000 يورو، بينما تعهدت مدينة كوريتيبا ومدينة سانت دومنغو ومدينة داكار بتقديم مساهمات عينية لعمل الصندوق. وحذت مدينة ديليمون السويسرية حذو جنيف، ووعدت بتأييد مبدأ جنيف بما في ذلك إضافة "فقرة عن التضامن الرقمي" في جميع المناقصات التي تعلن عنها وتتعلق بشراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها.
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